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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ممارسة الحوار حول الأوامر المرتبطة بالأجزاء و الشرائط
لقد أسلفنا أنّ المحقّق الهمدان قد عدَّ الأوامر المستحبة ف زمرة الإرشادیات، بینما قد نقَضنا علیه بالنّواقض فاستَنتجنا بأنّ

أغلبیتها مولویة تماماً إلا ما خرج، أي عس معتقد المحقّق البروجردي، فإنّا لم نَعثُر عل مبرِر دال عل أغلبیة الأوامر الإرشادیة.

ثم قد تَوصلنا إل الأوامر المبیِنة للأجزاء و الشرائط حیث قد أدرجها المحقّق الهمدان ضمن الإرشادیات أیضاً کالنه عن الغرر
ة نحوقد استَنتَج أنّها إرشادی ة إطلاقاً فبالتّالرمة المولویالح ستدعة ضمن المعاملة حیث لا یاب الغرریو... زاعماً بأنّ ارت

بطلان العمل الغرري فحسب بحیث تُنبأنا أمثال هذه الأوامر بأنّ العقد الغرري لا یثمر ثَمره ف الخارج.

:قائلا ح المحقّق الخوئنوال قد صرهذا الم و عل

الإرشاد إل ظهور ثانوي ف إل لبات قد انقلبت عن ظهورها الأوالمرك الواردة ف موردها أنّ الأوامر و النواه و قد ذكرنا ف»
جزئية شء أو شرطيته أو الإرشاد إل مانعيته أو الإرشاد إل الفساد، و أظهر منها المعاملات كنهيه (صلّ اله عليه و آله و سلم)
عن البيع الغرري أو المنابذة و نحوهما، لأنّه ظاهر ف الإرشاد إل فساد تلك المعاملات، و أمره بترك الصلاة ف أيام العادة أيضاً
به عل يستدل ّالأمر المولوي حت حالة الحيض، فلا ظهور لها ف لاة و فسادها فالص اشتراط الطّهارة ف كذلك، لأنّه إرشاد إل

كون العبادات محرمة ذاتية عل الحائض».[1]

:‐المحقّق الخوئ و بالتّبع عل‐ المحقّق الهمدان و نَعترض عل

1. أولا: لا نُرافقُم بأنّ کافّة الأوامر الآمرة بالجزئیة و الشرطیة و المقدّمیة و... تُعدّ إرشادیةً ‐لو فَحصناها بأکملها‐ التّفحص‐
نظیر النّه عن «أکل المال بالباطل» و عن «القمار» و عن «الربا» و... فإنّ امتلاک الآلات القماریة و التّصرف فیها و ف الأموال
الربویة ‐بشتّ التّصرفات‐ یعدّ محرماً مولویاً ف الشّریعة جزماً إذ قد رتّب المول العقوبةَ علیها أیضاً ثم استَخرجنا منها الفساد

:ح قائلاقد صر ة‐ تُعدّ إرشادیةً بحتة فإنّه تعالبا ‐النّاهیة عن المانعیالر ه بأنّ نواهتفولأحد أن ی حقو البطلان لاحقاً، فلا ی
«وحرم الربا» فبالتّال إنّ حرمته مولویة حتماً، و لهذا لا یتّم اتّخاذ ضابط عام بأنّ «کل الأوامر المرشدة إل الجرئیة و الشرطیة و

المانعیة و... تُعدّ إرشادیة».

2. و ثانیاً: قد صرح المحقّق الهمدان بأنّ محور الإرشادیة هو أن ینشف الملاک من ذات العمل ‐کالعدالة و الظلم‐ و أنّ
محوریة المولویة تَحول حول أمر المول بذل العمل فسنَستنبط حینئذ مطلوبیته أو مغبوضیته، بینما المحقّق الهمدان بنفسه لم

یطبق هذه الضابطة ف الأوامر الآمرة بالجزئیة و الشّرطیة، إذ إنّ منشأ استنباط الجزئیة و الشّرطیة و... هو أمر الشّارع بالضبط و
تحتّم علسی لَما أدرکنا الملاک إطلاقاً، فبالتّال ة فإنّا لولا أمر المولة و... مولویلهذا ستُعدّ کافّة الأوامر الآمرة بالجزئیة و المقدّمی

المحقّق الهمدان أنّ یقر بمولویة هذه الأجزاء و الشّرائط وفقاً لضابطه العام.
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و لن الرأي الأجدر الذي یصون عن النّقاشات هو أنّ المول لو أعمل مولویته ‐بالقرینة‐ ف العمل لأصبح مولویاً و إلا
فإرشادیاً، و بهذا الأسلوب ستَتآلف النّماذج الماضیة مع المولویة و الإرشادیة.

مواجهةٌ لمغالَطَة المشهور
إنّ المشهور قد اتّخذ سبیلا آخر لتفی المولویة عن الإرشادیة و هو أنّه یلاحظ «آثار العمل» فلو رتّب الشّارعُ الثّواب و العقاب

المستقل لاستَشف المولویةَ عندئذ و لولا ترتیب الآثار الأخرویة لَعدّ العمل إرشادیاً تماماً.

و نُزحزِح مقالة المشهور:

1. أولا: لو بن المشهور معیاره عل تواجد الثّواب و العقاب، فلم لم یعترِف المشهور بوجود الثّواب المستقل ف «مقدمة
یاً ‐رغم تسلّم الوجوب العقل أیضاً‐ الواجب» فإنّ هؤلاء الأعلام ‐نظیر المحقّق الآخوند و...‐ قد اتَّخذوا وجوبها شرعیاً غیر

فیفترض علیهم أن یقروا أیضاً باستقلالیة الثّواب و العقاب فیها، بینما لم یلتزِموا بها ف المولویة و الإرشادیة و استَنروا
الاستقلالیة.

2. و ثانیاً: إنّ المشهور قد تَزحلَقوا ف مغالَطة جلیة ستَتّضح باستعراض مقالة المحقّق الخوئ قائلا: «أنّ الأوامر و النواه الواردة
ف المركبات قد انقلبت عن ظهورها الأول إل ظهور ثانوي ف الإرشاد إل جزئية شء أو شرطيته أو الإرشاد إل مانعيته أو

الإرشاد إل الفساد، و أظهر منها المعاملات كنهيه (صلّ اله عليه و آله و سلم) عن البيع الغرري أو المنابذة و نحوهما، لأنّه ظاهر
ف الإرشاد إل فساد تلك المعاملات»[2]

و قد عاینتَه حینما أراد أن یسجِل إرشادیة تل الأوامر فقد استدل بأنّها ظاهرة ف الإرشاد، و هذه مصادرة بالمطلوب بل وضوح.

3. و ثالثاً: إنّا نَتسائل المشهور: کیف أصبحت الأوامر الآمرة بالجزئیة و الشّرطیة و... إرشادیةً عقلیةً بینما لو لم ین المول آمراً
بها لَما کنّا نَتوصل إلیها ف الشّریعة إطلاقاً، فمجرد أنّ الشّارع لم یرتّب الثواب و العقاب الاستقلال علیها لا ینتج إرشادیتها

العقلیةَ ‐کما زعمه المشهور‐ بل المحور الرئیس هو «إعمال المولویة و عدمه».

ّص شتة» فعلینا أن نُمحزاً و هو «إعمال المولویتمیاً ملنا سقد سل ‐الأصول ة بالمبنارهذه التَّبِعات ‐الض ّنَتخَط و ل
القرائن ک نری المول: هل أعمل مولویته ف ذاک العمل المحدّد أم لا.

و نظراً للنّواقض المسبقة لم نَضع المعیار وجود الثواب و العقاب کضابط للمولویة و الإرشادیة فإنّ الشّارع بإمانه أن یعمل
مولویتَه حت ف الأعمال الغیریة و الجزئیة و الشرطیة و المانعیة ‐و بالطّبع سیلحقُه الثّواب و العقاب الأخروي أیضاً‐.

حسم جذر النّزاعات حول الإرشادیة و المولویة
و ف هذا الحقل، ل نَحسم الشّجار نقول: أساساً إنّ الأجزاء و الشرائط لا تَمتل حماً مولویاً ک یتشعب حمها إل المولوي و
الإرشادي فإنّ مقسمهما هو الحم الشّرع بینما الأجزاء و الشّرائط و الموانع و... لا تَمتل حماً ک تَتقسم إلیهما و إنّما الشّارع
م الشّارع بشیحلم ی رها التسلیم و... ، فبالتّالآخ بیر و فّلها التأو ضة، ففترالصلاة الم تل» :ب قائلان جوانب المرکقد بی

إطلاقاً بل قد وضح کیفیةَ تأدیة المرکب و التّنح عن الموانع و المبطلات.

فرغم ورود صیغة الأمر و النه تجاهها ‐ارکع و اسجد و...‐ إلا أنّها تُعدّ ظاهريةً صوريةً تماماً ‐أي إرشادیة لغویة‐ إذ لا حم
لأوامر الغیریة و الضمنیة و الإرشادیة و أقرانها، و حیث إنّها صوریة فلا أرضیة ک یقال بأنّ المول قد أعمل مولویته فیها، فإنّ



المول یعمل المولویةَ ف الأحام اللیة کأقیموا الصلاة و الصیام و... فحسب.

فبالتّال لو أمر المول بالیفیة المحدّدة أو بجزء خاص لأصبح ذاک التّحدید صغری لحم العقل بلزوم الامتثال بالطریقة الت قد
بینَها الشّارع.

ف م المولويقابل الحالمصطَلَح الذي ی و بین الإرشادي وريالص اللغوي و بالختام نَعتقد بأنّه قد طَرأ خلط للأعلام بین الإرشادي
الحم، بینما الإرشادي اللغوي هو الظاهري الصوري الذي یتوفّر ف الأوامر الآمرة بالجزئیة و الشّرطیة و المقدّمیة و ... .
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